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تعويض - استمرار العمل بعد بلوغ السن القانونية - كسب غير مشروع

الموضوع: ابداء الرأي بشأن حسم رواتب ثمانية اشهر مدفوعة لقاء عمل بعد بلوغ السن لحارسين في بلدية طرابلس من اصل تعويض صرفهما من الخدمة ومن ثم اعادة دفعها اليهما على قاعدة الكسب غير المشروع.

الهـيـئــة:

الهيئة العامة

ورد على ديوان المحاسبة بتاريخ 18/6/1964 كتاب نائب رئيس بلدية طرابلس تحت رقم 201 تاريخ 16 منه الذي يطلب بموجبه من الديوان بيان رأيه في الموضوع المنوه عنه اعلاه ويشير في كتابه المذكور الى انه اثناء تدقيق اضبارات الموظفين والحراس وجد ان الحارسين عبد الحفيظ الرفاعي وعلي اسماعيل من مواليد 1909 كان يجب صرفهما من الخدمة اعتبارا من تاريخ 1/7/1963 عملا باحكام المادة 24 الفقرة 2 من نظام فوج الحراس لبلدية طرابلس وقد استمر الحارسان في الخدمة خطأ لحين صدور مذكرة رئاسة البلدية عدد 62/ص تاريخ 29/2/1964 ثم استدرك الخطأ بالقرار رقم 244 تاريخ 8/3/1964 القاضي بصرف الحارسين المذكورين من الخدمة اعتبارا من 1/7/1963 وترتب على ذلك قبض رواتب ثمانية اشهر.

وبتاريخ 18/5/1964 طلب رئيس قسم الصرفيات لبلدية طرابلس ابداء الرأي حول حسم المبلغ المدفوع زيادة من اصل تعويض الصرف من الخدمة العائدة لكل منهما ومن ثم اعادة دفعه للحارسين على اساس قاعدة الكسب الغير مشروع.

بنـــاء عليـــه

حيث ان المبالغ التي دفعت كرواتب الى صاحبي العلاقة عن الثمانية اشهر المنوه عنها كانت لقاء الخدمات التي قدماها للبلدية عن الفقرة المذكورة فلا يمكن اعتبارها دينا للبلدية على صاحبي العلاقة وبالتالي لا يصح حسمها من اصل تعويض الصرف المترتب لكل منهما.

وحيث ان الخطأ الحاصل في القضية هو دفع المبالغ المذكورة الى صاحبي العلاقة كرواتب مع انهما كانا قد بلغا السن القانونية وكان من الاصح ان تدفع هذه المبالغ كبدل اتعاب وليس كرواتب، وعلى هذا يمكن تصحيح هذا الخطأ باستصدار قرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية يتضمن نصا باستعادة المبالغ المدفوعة كرواتب ونصا آخر بدفعها الى اصحاب العلاقة كبدل اتعاب عن فترة الثمانية اشهر عملا بقاعدة الكسب غير المشروع، ويصار فيما بعد الى تصحيح القيود الحسابية بالاستناد الى القرار المذكور.

لــــذلـــــك

يرى ديوان المحاسبة بهيئته العامة الاجابة وفقا لما تقدم.

